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الداخلية تتصدى لتجاوزات الجهات الحكومية بحق المواطنين

فيصل الحيدري، ماجد الشربي - الرياض، الطائف

وجهت وزارة الداخلية إمارات المناطق بالتصدي لتجاوزات بعض الجهات الحكومية وموظفيها بحق المواطنين، مشددة على ضرورة المسارعة في النظر بكل التظلمات الواردة من مراجعي تلك الدوائر، ومنحها الاهتمام اللازم.

وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة فإن هذه التوجيهات جاءت بعد أن لاحظت الجهات المختصة تسجيل بعض المواطنين مقاطع فيديو عن تجاوزات أو شكاوى أو مظالم وقعت عليهم من قبل موظفين أو جهات حكومية، ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن تلك التصرفات التي تصدر من قبل بعض الموظفين أو الجهات الحكومية تسيء إلى قطاعات الدولة بشكل عام، مشيرة إلى ضرورة تفعيل دور الرقابة داخل الجهاز الحكومي، والمتمثل في المدير وإدارة المتابعة وإدارة المراجعة الداخلية، إضافة إلى إدارة الرقابة الإدارية بهيئة الرقابة والتحقيق بالمناطق. وأشارت المعلومات إلى التشديد على تلك الجهات بضرورة تلقي شكاوى وتظلمات المواطنين ومباشرتها والعمل على حلها ومحاسبة المقصرين من الموظفين وكسب ثقة المواطن وإبراز مواقع التواصل التي من خلالها يستطيع المواطن أن يتعامل مع الجهة الحكومية، إضافة إلى تفعيل دور الرقابة الداخلية بما يكفل تحقيق الضبط والانضباط وجودة الأداء ويسرع في عملية إنجاز المهام والأعمال على النحو المطلوب.

وفي سياق متصل وجهت إمارات بعض المناطق الجهات التابعة لها بإنفاذ التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص، والاهتمام بشؤون المراجعين، واستقبالهم والنظر في تظلماتهم، وإعطائهم ما يستحقون من اهتمام، ومباشرة معالجتها على وجه السرعة، إضافة إلى محاسبة المقصرين من الموظفين والعمل على كسب ثقة المواطن وإبراز مواقع التواصل التي من خلالها يستطيع المواطن أن يتعامل مع الجهة الحكومية.

ما الملاحظات المرصودة على بعض الجهات الحكومية والموظفين؟

تجاوزات من قبل بعض الموظفين وجهات حكومية.

مظالم صادرة من قبل بعض الموظفين.

كيف رصدت الملاحظات؟

مقاطع الفيديو التي سجلت ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين

ما الإجراءات للحد من التجاوزات وتحقيق الضبط والانضباط؟

تفعيل دور الرقابة الداخلية.

ضبط الأداء.

رفع مستوى إنتاجية الموظف بما يكفل سرعة إنجاز المهام والأعمال على النحو المطلوب.
http://makkahnewspaper.com/article/141043
منع استجواب المرأة داخل أقسام الشرط بدون محرم

حاتم المسعودي - مكة المكرمة

منعت شرطة العاصمة المقدسة استجواب النساء داخل أقسام الشرط إلا بوجود محرم لها أو بالطريقة التي لا تحقق وجود الخلوة، بحسب تعميم وزع على مراكز الشرطة.

وحدد تعميم علق على مراكز الشرطة أخيرا خمسة حقوق للمراجع تضمن له حفظ كرامته وإنسانيته إضافة إلى تمكينه من الاستعانة بمحام، مع تحديد رقم اتصال في حال وجود إخلال بأحد الحقوق أو وجود قصور من مقدمي الخدمة.

وأوضح المستشار الاجتماعي ماجد المطرفي أن هذه القائمة التي تشمل عددا من حقوق المراجع أو المتهم تعد ضمن حفظ كرامته وحقوقه وهذه واحدة من اشتراطات حقوق الإنسان التي تسعى غالبية الجهات الحكومية في تطبيقها كمنهج ديني في المقام الأول.

حقوق المواطن والمقيم

تقديم البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم ويلتزم المركز باستقبالها في حينها.

يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

لا يجوز إيذاء الموقوف جسديا أو معنويا ويجب إخباره بأسباب توقيفه وله الحق في الاتصال بمن يرى.

يكون استماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور محارم، فإن تعذر فبما يمنع الخلوة.

في حال ملاحظة قصور أو عدم تجاوب يمكن الاتصال على هاتف الشكاوى.
http://makkahnewspaper.com/article/141172
لجان برئاسة «الداخلية» لضبط المخالفات

منع غير السعوديين من تملك العقارات داخل حدود مكة والمدينة

فارس القحطاني (الرياض)  

يناقش مجلس الشورى الأسبوع القادم، تقريراً عن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو من يمتلكون أسهماً فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية، وتحديد المقصود بغير السعوديين الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

وترى لجنة الاقتصاد والطاقة أن يتم تضمين نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421، نصاً يحدد المقصود بعبارة لغير السعودي، وذلك حتى تتم دراسة الاستثناءات المطلوبة والبت فيها. واتبعت اللجنة أقصى درجات المرونة، إذ` إن هذا التحديد الخاص بعبارة لغير السعودي، يمكن تضمينه النظام ليس باعتباره نصاً تفسيرياً من المجلس، وإنما باعتباره نصاً تتم إضافته كتعديل على النظام حتى يتم ترتيب الاستثناءات اللازمة عليه في ما بعد. وأضافت اللجنة في ما يتعلق باقتراح استثناء فئات البنوك التي تمتلك مقارها الرئيسية أو مقار فروعها بشرط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، وكذا شركات المساهمة المدرجة التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أشخاص غير سعوديين، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات من حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، فإن اللجنة ترى أن دراسة هذا الاستثناء والموافقة عليه مرتبط بشكل حتمي بتحديد المقصود بعبارة لغير السعودي، إذ إن هذا الاستثناء يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع ما يتمخض عنه تحديد المقصود بعبارة لغير السعودي الواردة في المادة الخامسة من النظام، كما لا يمكن الموافقة على الاستثناء دون حسم مسألة تحديد المقصود بعبارة لغير السعودي.

وتنص المادة الخامسة على أنه لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية، وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف، على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.

وكشفت إحدى مواد النظام تشكيل لجنة أو أكثر برئاسة وزارة الداخلية، يجري تشكيلها من وزارة المالية والإمارة والبلدية، لتقدير قيمة العقارات المخالفة للنظام، أو لتقدير قيمة الانتفاع منها.

ويتولى موظفون من وزارات (الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والصناعة، العدل، الحج) يصدر تعيينهم بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة جهاتهم مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي تتولى التحقيق في المخالفات المحالة إليها. كما يتم تشكيل لجنة أو أكثر من وزارات الداخلية والعدل والشؤون البلدية والقروية، على أن يكون من بين أعضائها مستشار نظامي على الأقل للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وإقرار العقوبات المشار إليها في هذا النظام، وتعتمد هذه العقوبات بقرار من وزير الداخلية، ويحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه به.

معاقبة المخالفين ببيع العقار في المزاد

نصت العقوبات ضد غير السعودي الذي يخالف مواد في النظام وأحكام اللائحة التنفيذية، ببيع العقار في المزاد العلني، ويورد ما زاد على مجموع أصول القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد لخزينة الدولة، على أن يستوفي الرسم المحددة نسبته بـ (10%) الوارد في المرسوم الملكي رقم 44 وتاريخ 9/11/1377 من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء، وحسم ما نسبته (20%) من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء، ويعاد إليه المبلغ الباقي.

ويعاقب السعودي الذي يشتري عقاراً لحساب غير السعودي بالمخالفة للأحكام الواردة في المواد الأولى والثانية والرابعة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة بغرامة تعادل 10% من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء، كما يعاقب غير السعودي الذي يمتلك عقاراً داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة للمادة الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة ببيع العقار بالمزاد العني ويورد ما زاد على مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد لخزينة الدولة، على أن يستوفي الرسم المحدد نسبته بـ 10% من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء، وحسم ما نسبته 35% من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء، إضافة إلى معاقبة السعودي الذي يشتري عقاراً داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لحساب غير السعودي بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بغرامة تعادل 25% من مجموع المدفوع إلى البائع وتكاليف البناء.

وقضت إحدى مواد النظام بأن «يعاقب غير السعودي الذي يكتسب حق انتفاع بما في ذلك الاستئجار على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة، بغرامة تعادل قيمة الانتفاع، ويعاقب مالك العقار الذي منح حق انتفاع على عقاره بما في ذلك الاستئجار لغير سعودي بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بغرامة تعادل 50% من قيمة الانتفاع في المرة الأولى، وفي حال العودة يغرم بمبلغ يعادل قيمة الانتفاع كاملة، وفي جميع الأحوال تحصل قيمة الانتفاع محل المخالفة».
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160419/Con20160419835102.htm
هيئة التطوير نظمت ورشة لبرنامج متابعة التنفيذ بمشاركة 67 جهة

برنامج مشروعات الرياض: 4638 مشروعاً تنفذ حالياً بتكلفة 460 مليار ريال

الرياض - متعب ابوظهير

    كشف الإصدار العاشر من برنامج "نظام معلومات المشروعات" الخاص بمشروعات منطقة الرياض عن إحصائيات المشروعات التي تنفذ حالياً والتي تقدر ب4638 مشروعا في جميع القطاعات بتكلفة إجمالية تبلغ 460 مليار ريال.

جاء ذلك خلال تنظيم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لورشة عمل حول برنامج متابعة مشروعات المنطقة بمشاركة 67 جهة حكومية ذات علاقة بالمشروعات التنموية، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات، جرى خلالها استعراض خطة عمل ومراحل إدخال وتحديث مشروعات الجهات المشاركة في البرنامج من خلال "نظام معلومات المشروعات" وذلك تمهيداً لإصدار تقارير الإصدار الحادي عشر من البرنامج بمشيئة الله.

وناقشت الورشة أبرز التحديثات والأدوات الجديدة المستخدمة في نظام المتابعة، وتوفير الجهات المعنية كاميرات لمراقبة سير العمل في المشروعات الحيوية، والنظر في مدى إمكانيه ربطها بنظام المتابعة في البرنامج، إلى جانب عقد دورة تعريفية عن نظام المنافسات الحكومية لإدارة المشروعات الإنشائية.

ويهدف "برنامج متابعة مشروعات منطقة الرياض" الذي تقوم عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إلى تكوين رؤية شاملة عن الوضع التنموي في المنطقة من خلال رصد ومتابعة مشروعات المنطقة، ومحاولة تذليل أي عقبات قد تواجه مسيرة التنمية الإقليمية، وذلك من خلال إصدار تقارير دورية عن سير العمل في مشروعات المنطقة، لإعطاء تصور واضح ‏حيالها، ورفعها بشكل دوري لسمو أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بهدف ‏دعم القرارات المتخذة بهذا الخصوص، إضافة إلى تزويد الجهات المشاركة في البرنامج بهذه التقارير مع ‏إيضاح المشروعات بحالاتها المختلفة سواء المنجزة منها أو الجاري تنفيذها أو المتأخرة والمتعثرة، للمساهمة في تذليل العقبات وإيجاد الحلول لتسريع إنجاز تلك المشروعات، والتأكد من حسن ‏سير العمل فيها حسب الفترات الزمنية المعتمدة لكل مشروع وإيجاد السبل لرفع كفاءة التنفيذ.

ويعد نظام معلومات مشروعات منطقة الرياض، بمثابة الأداة التنفيذية لهذا البرنامج، وهو نظام آلي يوفر قاعدة معلومات يستطيع من خلالها ممثلي الأجهزة المعنية، إدخال مشروعاتهم وخططهم، وتحديثها بشكل دوري، ليتسنى بعد ذلك لفريق البرنامج إعداد التقارير اللازمة حول هذه المشروعات.
http://www.alriyadh.com/1147925
ذكور السعودية يفوقون الإناث ب 14 فئة عمرية
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=260604&CategoryID=5
850 عملية تصحيح جنس

جزائية جدة تسجل 60 قضية تشبه بالنساء

جدة: نجلاء الحربي
علمت "الوطن" من مصدر قضائي أن المحكمة الجزائية في جدة نظرت في قضايا رجال متشبهين بالنساء، وكذلك قضايا شذوذ، وبلغ مجموعها 60 قضية خلال العام الماضي. كما أوضح المصدر أن هذه القضايا صدرت فيها أحكام تعزيرية بالسجن والجلد، بينما لم تصدر أحكام تقضي بالقصاص كحكم تعزيري على أي منهم.

3 فتيات متبرجات

حصلت "الوطن" على لائحة ادعاء ضد 3 شبان متهمين بالتشبه بالنساء وتم القبض عليهم في أحد المطاعم بجدة، وحسب لائحة الادعاء أن هيئة الأمر بالمعروف تلقت بلاغا حول وجود 3 فتيات متبرجات لا يرتدين عباءات ويرافقهن شابان في المطعم، وعندما توجه رجال الهيئة إلى الموقع، حاول المشتبه بهم الفرار، لكن تم القبض عليهم، ليكتشف بعد ذلك أنهم 3 شبان متشبهين بالنساء يرافقهم شابان. وأوضحت اللائحة أنه لوحظ على كل منهم إطالة الأظافر وتخريم الإذن ونفخ الشفايف وحلق شعر الوجه واليدين والرجلين، كما تبين أن أحد المتهمين سبق ونشرت له مقاطع عبر مواقع التواصل، ويشبه نفسه بفنانة عربية شهيرة. وحسب اللائحة أن هذا الشاب الذي يلقب نفسه باسم الفنانة، ادعى أنه يعاني من زيادة في الهرمونات الأنثوية وأحضر تقريرا طبيا يثبت ذلك، وقد تمت إحالة قضيته للمحكمة الجزائية التي بدورها حكمت على هذا الشاب بالسجن أربعة أشهر وجلده 100 جلدة، فيما لا يزال الآخرون ينتظرون صدور الأحكام ضدهم.

الحكم حسب الواقعة

تحدث عضو مجلس الشورى في لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور عازب بن سعيد آل مسبل، حول هذه القضايا قائلا إن الحكم فيها يكون على حسب الواقعة وتفاصيلها، وأوضح أن الحكم يعود للقاضي وما يراه مناسبا، مشيرا إلى أن القضاة ينظرون في هذه القضايا من جانبين، الأول: النظر في تفاصيل القضية، والثاني: النظر في ما يناسبها من أحكام لا يصح فيها التخمين. وأضاف آل مسبل أن أغلب هذه القضايا تكون فيها الأحكام تعزيرية. 

القاضي السابق نصر اليمني أكد أن القضاة لديهم وعي في التفريق بين حالات التشبه بالنساء التي ترد على المحاكم الجزائية، مشيرا إلى أن هناك حالتين في هذا الشأن الأولى نفسية ويتم إحالة الشخص إلى مستشفى الصحة النفسية لتلقي العلاج، والحالة الثانية ليست مرضية بل تعتبر "شذوذا". وأوضح أن الأحكام تتفاوت حسب الجرم، ففي حال كان المتهم مريضا نفسيا يحال للعلاج، أما في خلاف ذلك فتصدر أحكام تعزيرية تصل بعضها للقصاص حسب الواقعة والسوابق والممارسة والتنظيم.

يكشف استشاري جراحة الأطفال والتجميل بالمستشفى الجامعي بجدة الدكتور ياسر جمال أنه أجرى خلال مسيرته الطبية 850 عملية تصحيح جنس للذكور والإناث، وذلك خلال 32 عاما. وأوضح أن هناك نوعان من العمليات الأول هو تغيير الجنس لأي سبب كان لأنه مخالف للشريعة وفيه تغيير لخلق الله سبحانه، أما النوع الثاني فيطلق عليه اسم "تصحيح الجنس"، وهنا يكون الشخص مريضا باضطرابات معينة تستدعي التدخل الطبي لتصحيح جنسه، وهناك نوع آخر لا علاقة له بالعمليات، وهم فئة تصاب بمرض نفسي يدفعهم إلى فقدان هويتهم الجنسية فيعتقدون أنهم يميلون إلى كونهم من الجنس الآخر فيتشبهون به، وهؤلاء مرضى نفسيون يحتاجون للعلاج.

النشأة الاجتماعية

تحدث وكيل كلية الآداب بجامعة الملك سعود والمختص بعلم الجريمة الدكتور حميد بن خليل الشايجي، قائلا إن التشبه بالنساء لدى بعض الشباب يعود لنشأتهم الاجتماعية والنفسية، وهناك عامل آخر وهو حدوث خلل في الهرمونات الذكورية والأنثوية من حيث ارتفاعها لدى البعض وانخفاضها. 

وأضاف أن العامل النفسي مهم جدا في تحديد الخلل، قائلا إن له دورا من حيث إن البعض يفقدون القدرة على تحديد هويتهم، وهذا الأمر يؤثر على نمط تصرفات الإنسان وبالتالي قد يدفع أيا من الشبان أو الفتيات إلى الشذوذ أو التشبه، موضحا أن هناك حالات سلبية لا علاقة لها بالمرض إنما هي حالة نشأت على الشذوذ واستمرت في ممارسته.

مراحل مقاضاة الشواذ

1- عرضهم على الطب النفسي

2- تحديد المشكلة سواء كانت مرضا أم جناية

3- الحكم على حسب الواقعة وتقدير القاضي

أنواع الشذوذ

مرض خلقي يصاب به الشخص يحتاج لتدخل جراحي 

مرض نفسي بحيث يتشبه الشخص بالجنس الآخر ويحتاج أيضا للعلاج 

شذوذ سلبي بغية ارتكاب الفاحشة
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=260553&CategoryID=3
انتقدوا غياب المشاريع وطالبوا بإزالة العقوم العشوائية

أهالي بيش: (الإخلاء) مفزع ويخلو من فن التعامل

محمد مكي (جازان)  

فيما تواصل فرق الدفاع المدني أعمالها لمواجهة السيول التي تحاصر العديد من القرى الواقعة على ضفاف وادي بيش، وصف العديد من المواطنين عمليات الإخلاء من المنازل بالمفزعة نظرا للاجتهادات التي قام بها بعض أفراد الأمن والتي كانت خالية من فن التعامل المناسب في مثل هذه الأوقات، ما أدى لزيادة الفوضى في الموقع. وانتقدوا افتقار القرى لمشاريع درء أخطار السيول، مشيرين إلى أن العقوم العشوائية حولت مجرى مياه وادي بيش إلى القرى المجاورة، ما أدى إلى إخلائهم من منازلهم.

وتخوف أهالي قرية الملحاء التابعة لمحافظة صبيا من انهيار الحاجز الترابي الذي يحمي قريتهم من خطر مياه وادي بيش والأودية الأخرى من الجهة الشمالية الشرقية للقرية، مطالبين بإزالة العقوم الترابية التي جعلت القرية مهددة بالسيول. وأشاروا إلى توجههم في وقت سابق بخطاب لمحافظ صبيا ولرئيس البلدية طالبوا فيه بسرعة إنشاء سد أو عقم ترابي لدرء أخطار السيول.وحمل إبراهيم القاصر أمانة جازان مسؤولية ما يحصل في القرى حاليا لعدم تنفيذ مشاريع لدرء أخطار السيول، مطالبا بمحاسبة مسؤوليها على تقصيرهم. وطالب رئيس المجلس البلدي عبده حسن منشي وزارة النقل وإدارة طرق جازان بإعادة النظر في تنفيذ الطريق الدولي الذي أصبح يشكل خطرا على كل الطرق التي تقع شرقه، كونه يحتجز كميات كبيرة من السيول تعود على القرى وتسبب كوارث وخسائر عالية داخلها. من جانبه، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني بجازان الرائد يحيى القحطاني، استمرار الإنقاذ والإخلاء في القرى الواقعة على ضفاف وادي بيش، مشيرا إلى إخلاء قرية قلبية والملحاء بمحافظة صبيا احترازيا، بسبب ارتفاع منسوب المياه في وادي بيش.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160419/Con20160419835124.htm
سبعيني يقتل زوجته في فيفاء

فيفاء: عبدالرحمن الفيفي 
أوقفت شرطة محافظة فيفاء شرق منطقة جازان مواطنا في العقد السابع من عمره قتل زوجته المسنة بطلق ناري صباح أمس.

وقال مصدر لـ"الوطن" أن "دافع الجريمة خلاف عائلي شب في الأسرة كانت ضحيته الزوجة الكبيرة في السن". 

وأضاف أن "شرطة فيفاء والجهات المختصة تلقت بلاغا بالواقعة، فباشرت الموقع، وألقت القبض على الجاني، وتحفظت على أداة الجريمة، وفتحت ملفا للتحقيق في ذلك". 

من جانبه، أكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم محمد الحربي وقوع حادثة القتل، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية لكشف ملابساتها.
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=260541&CategoryID=3
تكليف موظف في الحقل التعليمي بمتابعة «شغب القطيف»

(طهران) دعمت أنشطة (خلية التجسس) ضد السعودية

خلف الخميسي - الرياض

تكشفت تفاصيل جديدة في جلسات الاستماع لردود التهم الموجهة للمتهمين في قضية التجسس لصالح إيران، إذ تبين أن المتهم الثاني الذي يعتبر من أخطر المتهمين في خلية التجسس الإيرانية - سعودي الجنسية يبلغ من العمر 47 عاماً - ويعمل في الحقل التعليمي، ويحمل شهادة الماجستير، كُلف وقتها بمتابعة أحداث الشغب في محافظة القطيف شرق السعودية.
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كما كُلف المتهم الثاني من قِبل الاستخبارات الإيرانية بجمع معلومات عن المظاهرات وأعمال الشغب التي وقعت، وما نتج عنها، إضافة إلى أسماء وأعداد أبناء الموقوفين والمصابين نتيجة تلك الأحداث، وكذلك من هم على ذمم قضايا أمنية والاتهامات الموجهة إليهم، وبيانات بأسماء العلماء في كل منطقة من مناطق المملكة.

وبين المدعي العام أثناء عقد جلسة المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض صباح أمس، أن المتهم قام بعدة لقاءات مع عنصر من المخابرات الإيرانية، وواجهه بتقرير عن تقنية المعلومات الذي أشار إلى ضبط ثلاثة أجهزة حاسوب آلي، تضمنت ملفات حاسوبية محظورة، إضافة إلى تسعة أجهزة جوال مع شرائح اتصال، وعرض الأدلة المصدقة شرعاً عليه.
«الخلية» تابعت أحداث شغب القطيف 
وفي مجريات القضية، تبين أن المتهم الثاني سافر إلى إيران ومعه المتهم الثالث - موظف في مصرف سعودي - وعقدوا اجتماعات مع المخابرات الإيرانية، على أن تتكفل طهران بدفع مبلغ شهري دعماً لأنشطة الخلية وأعمالها، كما سافر أيضاً إلى العراق ومعه المتهم الـ20، وهو سعودي يبلغ 57 عاما.

ولم يخف المتهم الثاني تخوفه أمام ناظر القضية من عدم حضور المحامي الذي وكله بفترة سابقة، وخشية اعتذاره عن مواصلة المرافعة في قضيته، وبدوره أوضح القاضي له، أنه لم يرد حتى الآن اعتذار من المحامين الذين تم توكيلهم من قبل المتهمين في خلية التجسس، وأكد للمتهم أنه باستطاعته تقديم مذكرات إلحاقيه أثناء عقد جلساته الخاصة به.

وقبل ذلك، وأثناء مثول المتهم أمام ناظر القضية، أنكر المتهم الثاني في خلية التجسس الإيرانية، جميع التهم التي وجهت إليه من قِبل المدعي العام، وطالب بمهلة لإعداد رد تفصيلي عما نسب إليه، وكان رد القاضي بالموافقة على إعطاء المتهم مهلة أخيرة للرد على التهم الموجهة إليه في وقت سابق.

وفي خطوة لبيان زيف ما ادعى به المتهم الثاني حول عدم وصول المحامي إليه خلال فترة توقيفه الحالية، كشفت محاضر «السجن» ادعاءات المتهم الثاني بعدم الوصول إلى محام أو الاتصال به، إذ أثبتت المحاضر التي وردت من الجهات المعنية أن هناك اتصالات بين المتهم والمحامي مرصودة بدقة من ناحية الوقت والتاريخ، وكذلك اسم المتصل به.
http://www.alyaum.com/article/4132024
تقارير فنية واعترافات تدين متهما يحمل الماجستير بـ (التجسس)
قيام الأول بإعداد وإرسال عدد من التقارير مشفرة إلى استخبارات إيران 

تلقيه رسائل مشفرة وعمله على فكّها من خلال برامج تدرّب عليها. 

سبق له السفر إلى إيران وعقد اجتماعات مع الاستخبارات الإيرانية 

سبق له السفر إلى العراق برفقة أحد المتهمين في الخلية 

مقابلة عناصر من الاستخبارات الإيرانية وطلب منهم الدعم لأنشطتهم بالسعودية 

علي العيسى - الرياض

إدانتهم بما أسند إليهم شرعا.

الحكم بالقتل على الأول والثاني. 

الحكم على الأول والثاني بالحدّ الأعلى من العقوبة «سجنا وغرامة مالية» من نظام مكافحة غسل الأموال 

الحكم على الأول والثاني بالحدّ الأعلى من العقوبة «سجنا وغرامة مالية» الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. 

الحكم على المتهم الأول بالحدّ الأعلى من العقوبة «سجنا وغرامة مالية» الواردة في المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

طلبات المدعي العام: 

قيام الأول بإعداد وإرسال عدد من التقارير مشفرة إلى استخبارات إيران 

تلقيه رسائل مشفرة وعمله على فكّها من خلال برامج تدرّب عليها. 

سبق له السفر إلى إيران وعقد اجتماعات مع الاستخبارات الإيرانية 

سبق له السفر إلى العراق برفقة أحد المتهمين في الخلية 

مقابلة عناصر من الاستخبارات الإيرانية وطلب منهم الدعم لأنشطتهم بالسعودية 

أبرز التهم: 

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس المرحلة الثالثة من محاكمة 32 عنصرا من أعضاء خلية التجسس المرتبطة بجهاز الاستخبارات الإيراني، وذلك بالاستماع لدفوعات المتهمين وعرض الأدلة عليهم حول التّهم الموجهة من ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام. 

حضر في اليوم الأول للجلسات التي تستمر حتى منتصف شهر شعبان المتهمان الاول والثاني الذي يعمل في السلك التعليمي ويحمل شهادة الماجستير وكان موكل له مهمة حصر أسماء الموقوفين المشاركين في أعمال الشغب شرق البلاد. وأنكر المتهم الثاني، جميع التّهم التي وجهت إليه من قبل المدعى العام وطالب بمهلة لإعداد رد تفصيلي عن ما نسب إليه، وكان ردّ القاضي بالموافقة على إعطاء المتّهم مهلة أخيرة فيما عرض المدعي العام الاعترافات المصدقة شرعا من كل متّهم اضافة لما احتوت التقارير الفنية للاجهزة المضبوطة بحوزة المتهم الثاني وكذلك اعتراف بعض عناصر الخلية ضد المتهمين. فيما ذكر المتهمان أنهما لم يتمكنا من الالتقاء بموكليهم من المحامين، وبيّن القاضي للمتهمين أنه وفق الخطابات الواردة من الجهة المعنية أوضحت بالسماح لهما بالتواصل مع وكلائهم إما عن طريق الإتصال أو الزيارة اضافة للتواصل مع المحامين هاتفيا، مؤكدا لهما أنهما منحا مهلة كافية لتقديم مالديهما من دفوع، ومع ذلك يمكنهما خلال مراحل التقاضي تقديم أي مذكرة يرغبان بها.
http://www.al-madina.com/node/672416
مهلة لرد اتهامات مجند الجواسيس الـ32
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أبرز تهم الجاسوس الأول

تدربه على التخفي في إيران

العمل على تشفير رسائل الوثائق

إرسال تقارير مشفرة إلى طهران

ترشيح أسماء لتجنيدهم في الخلية

مقر المحكمة الجزائية في الرياض التي تنظر قضية التجسس (الوطن) 
الرياض: سليمان العنزي       
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منح قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، المتهمين الأول والثاني في خلية جواسيس إيران الـ32، مهلة كي يعدا ردا تفصيليا على الأدلة والتهم الموجهة إليهما. 
وعلمت «الوطن» أن المتهم الأول يعد أبرز المتهمين، إذ رشح بعض الأسماء للمخابرات الإيرانية لتجنيدهم في الخلية.

أبرز تهم الجاسوس الأول

تدربه على التخفي في إيران

العمل على تشفير رسائل الوثائق

إرسال تقارير مشفرة إلى طهران

ترشيح أسماء لتجنيدهم في الخلية

فيما أنكر المتهمان الأول والثاني في خلية الـ32، المتهمين بالتجسس لصالح إيران، التهم الموجهة إليهما، طالبا بمنحهما مهلة كي يعدا ردا تفصيليا على الأدلة والتهم الموجهة إليهما، وهو ما وافق عليه قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض.

استئناف المحاكمة

جاء ذلك خلال استئناف المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض صباح أمس، جلسات المرحلة الثانية من محاكمة خلية الـ32، المتهمين بالتجسس لصالح إيران، وذلك عقب توقف دام شهرا تقريبا، نظرا لإعطاء المحكمة مهلة للمتهمين للرد على لوائح الدعاوى والاتهامات الموجهة إليهم.

عرض الأدلة

شرع المدعي العام أمس في عرض الأدلة المصدقة شرعا على المتهم الثاني في الخلية، مشيرا إلى رصد الأجهزة المعنية لقاءات عقدها مع عناصر من المخابرات الإيرانية، إضافة إلى ضبط 3 أجهزة حاسب آلي بحوزته، تحتوي ملفات حاسوبية محظورة، وكذلك ضبط 9 أجهزة جوال مزودة بشرائح اتصال بحوزته.

محاضر تدحض الادعاءات

أكد القاضي للمتهم الثاني الذي أبدى تخوفه من عدم حضور المحامي، وخشيته أن يعتذر عن مواصلة الدفاع في قضيته، أنه لم يرد حتى الآن اعتذار من المحامين الذين تم توكيلهم من قبل المتهمين في خلية التجسس، موضحا في الوقت نفسه أنه باستطاعته تقديم مذكرات إلحاقية أثناء عقد الجلسات. كما أشار القاضي إلى وجود محاضر من الجهات المعنية تدحض ادعاءات المتهم بعدم تمكينه من لقاء المحامي أو الاتصال به، وتثبت اتصالا جرى بين المتهم والمحامي، تم رصده بالوقت والتاريخ واسم المتصل بدقة في المحاضر.

أبرز الجواسيس

علمت "الوطن" أن المتهم الأول يعد أبرز المتهمين في خلية الـ32، وهو سعودي يحمل الشهادة الجامعية، وعمره 47 عاما، سافر إلى إيران وقابل ضباطا من المخابرات الإيرانية. وتلقى دورة تدريبية في إيران على يد المخابرات الإيرانية حول فن التخفي وأساليب كشف المراقبة والهروب منها، بهدف إجادة التجسس دون اكتشاف أمره.

السفر إلى لبنان

تشير التحقيقات إلى أن المتهم الأول سافر إلى لبنان، وتلقى دورة تدريبية متخصصة من قبل أحد عناصر المخابرات الإيرانية، عن برنامج التشفير، وكيفية تشفير رسائل الوثائق المراد تمريرها أو إرسالها وكيفية استقبالها عن طريق جهاز الحاسب الآلي، لغرض استخدام برنامج التشفير في إعداد وإرسال واستقبال الرسائل من وإلى المخابرات الإيرانية.

تجنيد الجواسيس

تشير التحقيقات أيضا إلى قيام المتهم الأول بإعداد وإرسال 7 تقارير مشفرة باستخدام برنامج التشفير الذي تدرب عليه في إيران إلى المخابرات الإيرانية، وذلك من خلال البريد الإلكتروني، تحمل معلومات عسكرية مهمة وخطيرة تمس أمن البلاد واستقرارها، كما تلقى رسائل مشفرة من المخابرات الإيرانية، وقام أيضا بترشيح بعض الأسماء للمخابرات الإيرانية لتجنيدهم في التجسس لصالح إيران.

المتهم الثاني

أما المتهم الثاني فهو سعودي الجنسية "47 عاما"، يعمل مدربا بإحدى الكليات التقنية، ويحمل شهادة الماجستير من جامعة قم الإيرانية، وطلبت منه المخابرات الإيرانية خلال اجتماعات عقدت في منزله، أسماء الموقوفين المشاركين في أعمال الشغب، التي وقعت بمحافظة القطيف، وما نتج عنها، وتزويدها بأسماء الموقوفين والمصابين نتيجة تلك الأحداث، وكذلك من هم على ذمم قضايا أمنية والاتهامات الموجهة إليهم، إضافة إلى بيانات بأسماء علماء الشيعة في كل منطقة من مناطق المملكة، ومعلومات عمن يعمل منهم في القطاعات العسكرية والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.

مكافآت التجسس

تشير التحقيقات إلى سفر المتهم الثاني إلى إيران برفقة المتهم الثالث "سعودي"، يعمل بأحد المصارف، إذ عقدا اجتماعات مع المخابرات الإيرانية، طلبا خلالها من المخابرات الإيرانية دفع مبلغ شهري لدعم أنشطة الخلية وأعمالها في نشر ومد المذهب الشيعي في المنطقة.
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=260616&CategoryID=5
«الجزائية» تنظر في أدلة المدعي العام

(المباحث) تكشف رفض المحامين مقابلة المتهمين بالتجسس في السجن

 منصور الشهري (الرياض)  

شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في النظر في أدلة المدعي العام ضد المتهمين في خلية التجسس المرتبطة بالمخابرات الإيرانية، التي تضمنت الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في بعث تقارير مشفرة وتقاريرها الفنية، واعترافات أعضاء الخلية على بعضهم بعضا.

وحضر الجلسة القضائية التي عقدت أمس (الإثنين) كمهلة أخيرة للمتهمين المتأخرين في تقديم إجاباتهم عن ما وجه ضدهم من تهم، ممثل المدعى عليهما الأول والثاني من أعضاء الخلية المكونة من 32 متهما (30 سعوديا وإيراني وأفغاني)، وسط وجود ممثلي وسائل الإعلام وغياب المحامين الموكلين من المتهمين.

وفي بداية الجلسة نفى المتهم الرئيسي المدعى عليه الأول ما اتهم به من قبل المدعي العام، ليبدأ بعدها المدعي العام بعرض الأدلة، منها اعترافاته المصدقة شرعا والتقارير الفنية للأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحوزته.

وطالب المدعى عليه من رئيس الجلسة مهلة للجلسة القادمة لتقديم رد كامل حول أدلة المدعي العام، إذ سلم نسخة من تلك الأدلة.

فيما حضر المحكمة المدعى عليه الثاني بصحبته ابنه كوكيل شرعي له، ليذكر أنه أعد جوابا كاملا وسلمه للمحامين الثلاثة الذين أوكلهم للترافع عنه لإعداده بشكل قانوني ولكن للأسف فوجئت بعدم حضوره للجلسة، ليوضح له القاضي أن المهلة التي أعطيت له كافية لتقديم دفوعه على التهم، مبينا له بأنه يستطيع تقديم أي مذكرات إلحاقية أثناء عقد جلساته، وعليه الحرص على تقديم جوابه عما يخص قضيته وذلك لعدم حضور أي من المحامين الثلاثة الذين أوكلهم للمحكمة.

ثم شرع المدعي العام بعرض أدلته ضد المدعى عليه الثاني والتي تضمنت اعترافاته المصدقة شرعاً، والتقرير الفني لثلاثة أجهزة حاسب آلي وتسعة هواتف نقالة ضبطت بحوزته وما تضمنتها من ملفات، ومحضر التفتيش الوارد من الفرقة التي باشرت القبض عليه، إضافة إلى اعترافات أعضاء الخلية ضده والتي تضمنت تسليمه لأحد أعضاء الخلية ذاكرة إلكترونية تحتوي على معلومات مهمة لإيصالها لأجهزة المخابرات الإيرانية، واعتراف آخر ضده باجتماعه مع عنصر من المخابرات الإيرانية.

وأنكر المدعى عليه الثاني كل التهم الموجهة ضده مطالبا من رئيس الجلسة القضائية مهلة للجلسة القادمة لتقديم رده على كل أدلة المدعي العام وتمكينه من الحصول على نسخة من أدلة المدعي العام، والتي قابلها القاضي بالموافقة.

وعرض رئيس الجلسة القضائية خلال الجلسة التي عقدت لكل متهم على حدة خطابات رسمية وردت من سجون المباحث حول ادعاء المدعي عليهما في جلسات سابقة بعدم تمكينهما من قبل إدارة السجن من الالتقاء بمحاميهما، إذ أوضح أن «الخطابات أكدت السماح لكما بالتواصل مع وكلائكما بالاتصال والزيارة إضافة إلى التواصل مع المحامين هاتفيا»، وفندت أن المدعى عليه الثاني اتصل بالمحامين الثلاثة الذين أوكلهم للدفاع عنه وحددت لهم أوقاتا لزيارته في مقر سجنه إلا أنهم لم يحضروا، فيما مكن وكيله الشرعي (ابنه) من زيارته مرتين داخل السجن، ليقر المدعى عليه بصحة ذلك.

أبرز تهم 2 من الخلية

يذكر أن أبرز تهم المدعى عليه الأول سفره لإيران ومقابلته لعناصر من المخابرات الإيرانية وتلقيه على أيديهم دورة تدريبية على أساليب التخفي وكشف المراقبة والهرب منها، وكذلك سفره إلى لبنان واجتماعه مع عنصر من المخابرات الإيرانية وتلقيه دورة تدريبية متخصصة في برنامج التشفير، إرساله ما يتجاوز سبعة تقارير مشفرة إلى المخابرات الإيرانية تحوي معلومات عسكرية في غاية الأهمية تمس أمن واستقرار المملكة.

فيما كان أبرز تهم المدعى عليه الثاني سفره لإيران مع أحد عناصر الخلية وعقدهما اجتماعات مع المخابرات الإيرانية هناك، وسفره للعراق ومقابلته لعناصر من المخابرات الإيرانية هناك، إضافة إلى طلبة من المخابرات الإيرانية دعم أنشطتهم في داخل السعودية.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160419/Con20160419835109.htm
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قضية التجسس لإيران تدخل مرحلة المواجهة

تركي الصهيل - الرياض
شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس، في عقد جلسات لعرض أدلة الادعاء العام بحق المتهمين الأول والثاني في قضية التجسس لمصلحة الاستخبارات الإيرانية، في ظل مواصلة المحامين الموكلين بالمرافعة التخلف عن الحضور.

وفيما أنكر المتهم الأول التهم الواردة في لائحة الادعاء والأدلة المعروضة، واجه المدعي العام المتهم الثاني الذي يواجه تهم اجتماعه بعناصر استخبارات طهران في العراق وإيران، واستعانته بعناصر استخباراتية لطلب مد المذهب الشيعي في السعودية، بأربعة أدلة تتمثل باعترافاته المصدقة شرعا، والتقرير الفني حول الأجهزة المضبوطة، ومحضر التفتيش، واعترافات بعض أفراد الخلية عليه، وإقرارهم باجتماع المدعى عليه الثاني بالاستخبارات الإيرانية وتسليمهم ذاكرة رقمية عن طريق أحد المتهمين.

وحضر المتهم الثاني في القضية، وأعد جوابا مبدئيا على التهم، تبعا للمهلة التي منحها القاضي، إلا أنه لم يسلمها لكونه عهد إلى محاميه (الذي تغيب عن حضور جلسة أمس) بإعدادها بشكل قانوني، في وقت أخبره فيه القاضي بأن المهلة التي منحه إياها كانت كافية لإعداد دفاعه، ولكنه لن يمانع في استلام أي مذكرة لاحقة وإرفاقها بملف القضية.

وحول الأدلة المعروضة عليه، أنكر المتهم أدلة المدعي العام في القضية، في وقت طلب فيه من القاضي منحه مهلة للرد على الأدلة في الجلسة المقبلة.

وفيما سعى المدعى عليه الثاني الإيحاء بوجود صعوبة في التواصل مع المحامين، عرض القاضي مذكرة وردته من الجهة المختصة، تفيد بأنه تم تمكينه من الاتصال بالمحامين الثلاثة، كما مكن ابنه من زيارته للسجن مرتين.

يذكر أن المدعى عليه الأول يواجه تهم تقديم تقارير مشفرة للاستخبارات الإيرانية، وحصوله على دورتين في لبنان وإيران على طريقة التخفي من المراقبة الأمنية، فيما يواجه الثاني تهما بحصر أسماء الموقوفين في المظاهرات وأعمال الشغب في القطيف والمصابين وأي شخص على ذمة قضايا أمنية، وسفره إلى إيران والعراق واجتماعه في البلدين مع الاستخبارات الإيرانية، والطلب منها دعم نشر المذهب الشيعي في السعودية.
http://makkahnewspaper.com/article/141046
مواجهة مع مغرّد

قال إن الغرب قدموا المعجزات في الطب.. ونحن قدمنا «داعش»و«القاعدة»

تركي الحمد: أعرف مؤسسات وأشخاصاً يضربون من تحت الحزام

الصدأ الذي نعيشه يتمثل في سيادة الفكرة الجامدة

مبدأ سد الذرائع أصبح هو السيد في مجتمعنا

يعدّها: علي مكّي  

في كل أسبوع تستضيف «عكاظ» مغردا شهيرا في «تويتر» وتجلسه على منصة المواجهة ثم ترشقه بالأسئلة المضادة والمشاكسة.. هو حوار ساخن هنا كل يوم ثلاثاء، وضيفنا هذا الأسبوع هو الدكتور تركي الحمد المفكر السياسي والروائي صاحب الثلاثية الشهيرة «أطياف الأزقة المهجورة».. فإلى نص الحوار:

• تغريداتك في تويتر هي الأفكار نفسها التي تحدثت عنها في أطروحاتك خلال 30 عاما وقد تزيد.. ألم يكف كل هذا الوقت لتتغير الأمور؟ كم نحتاج من الوقت للتغيير؟

•• صدقت هي الأفكار نفسها التي كنت وما زلت أطرحها في ظل الصحوة وبعد أن تكشفت سوأتها، ولكن المشكلة تقبع في وجود مؤسسات تقف في طريق التغيير دفاعا عن وجودها لا عن قناعة فكرية مخالفة. التغيير لا يأتي من الفكرة فقط، ولكن مع وجود إرادة التغيير، فالفكرة بذرة تحتاج إلى عوامل أخرى كي تنمو. أما التغيير فلابد أن يبدأ، فالظروف تفرضه، ولكن خشيتي أن يكون بعد فوات الأوان، وهنا يطرح سؤال وجودي كبير: هل تحكمنا الظروف في النهاية فنسيرها وفق غاياتنا، أم تتحكم بنا الظروف فنصبح تحت رحمتها بالكامل؟ إجابة هذا السؤال هي من يحدد مصيرنا.

الانسدادات التاريخية

• قلت قبل أيام في حسابك في «تويتر»: «أقرأ اليوم وللمرة الثالثة رائعة رضوى عاشور «ثلاثية غرناطة».. وأتعجب: ماذا جرى لنا؟ كيف انتهى بنا الحال إلى هذا التخلف؟.. الصدأ يتحكم بعقولنا». أي صدأ هذا؟ وكيف يمكن إزالته؟

•• الصدأ يتمثل في ما أسماه هاشم صالح «الانسدادات التاريخية»، أي في سيادة الدوغما أو الفكرة الجامدة التي لا تنتمي لظرفنا الزماني والمكاني، فتتحكم بطريقة تفكيرنا ومسيرة المجتمع فنصطدم بكل عائق يمنعنا من التحرك بحرية وانسيابية نحو المستقبل. الصدأ يتمثل في تحكم مؤسسات وأشخاص في كل حركة من حركات حياتنا وهم لا ينتمون للعصر الذي وجدنا أنفسنا فيه بل يتنفسون لحظة زمنية درست ولن تعود، مثل شخص ينفخ الروح في جسد ميت. الصدأ يتمثل في هذه الشيزوفرينيا القاتلة التي نعيشها: فنحن أبناء عصر معين نعيشه ولكننا نفكر وفق آليات فكر عصر أصبح من التاريخ ليس إلا، فلا نسترد الماضي، وهل يعود الميت إلى الحياة، ولا نعيش العصر بكل صخبه وإنتاجه وفكره.

الأسلحة المتاحة

• كنت في السابق تضرب في الواجهة وتقول ما عندك دون مواربة.. لكن في الفترة الأخيرة يأتي كثير من تغريداتك (مشفرا).. هل تخاف من التقاضي؟ أم تخشى أن يصبح اسمك في (وسم) مسيء كما فعلوا معك سابقا؟

•• يجب أن أحمي نفسي يا صاحبي فهذا من حقي، فلدي ما أحبه وأحاول الحفاظ عليه، خاصة وأنت تتعامل مع أشخاص ومؤسسات يستخدمون كل الأسلحة المتاحة حتى الضرب تحت الحزام. وعلى رأيك لي أكثر من 30 عاما وأنا أطرح نفس الفكر وهو متاح لمن يريد. نعم أنا لا أخشى في الله لومة لائم، ولكن هناك من لا يخشى الله في فجوره في الخصومة، رغم أنه يتحدث باسم الدين وقيم الدين وهي منه براء.

خطاب التكفير

• تقول: «يهللون لدخول فلبيني الإسلام.. ويزغردون لإخراج مسلم من دينه.. مفارقة لا أدري كيف أحلها..». من هم هؤلاء؟ هل تقصد أسماء بعينها أم أنك تتحدث عن حالة ثقافية؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن تفكيكها ونقضها ثم بناؤها من جديد؟ ومن يقوم بالمهمة؟

•• أتكلم عن حالة ثقافية عامة فالأشخاص لا يهمونني كثيرا، فبقدر ما أنهم منتجون لخطاب التكفير، أو معيدون لإنتاجه، فهم ضحايا هذا الخطاب الثقافي السائد وهم لا يشعرون، أو على رأي كمال الشناوي في فيلم الكرنك إذ يقوم بدور رئيس جهاز مخابرات ويسهم في تعذيب المعتقلين، وعندما زال منصبه واعتقل أخذ يصرخ في وجوه ضحاياه السابقين: كلنا ضحايا.. كلنا مجرمون. وإن أردت أن تعرف أسماء، فانظر حولك في تويتر، والعدد في الليمون كما يقول المصريون. وتفكيكها يأتي من عدة زوايا، منه الآني عن طريق قانون يجرم التكفير والتخوين، ومنه طويل الأجل عن طريق نظام تعليمي معاصر يركز على علوم العصر وثقافة العصر، والتنوير عن طريق خطاب اجتماعي وثقافي يركز على قيم بعينها تدور حول الإنسان وقيمته وحقوقه، ولكن كل ذلك يستلزم إرادة سياسية كي تبدأ العجلة في الدوران.

الدستور العالمي

• تقول: «بحور من التخلف تفصلنا عن عالم الإنسان.. في الغرب يعترفون بالإنسان رغم المثالب.. في شرقنا الإنسان مفهوم غير معترف به..». ها أنت تطرح الغرب للمرة الألف.. هل تقصد أن يكون الغرب هو النموذج الذي يجب أن نحتذيه ونصل إليه؟

•• ولماذا لا يكون غرب اليوم نموذجا؟ الحضارة الغربية اليوم هي حضارة كل العالم. هي الحضارة التي أسست للعلم الحديث، وغزت الفضاء، وقدمت المعجزات في الطب وأنقذت الكثير من الأرواح. وهي التي قدمت الديموقراطية وجعلت من حقوق الإنسان دستورا عالميا. نعم كان لها جوانب سلبية كأي حضارة أخرى، ولكن المنجزات أكثر من السلبيات، وهي حضارة لها آليات قادرة على تصحيح المسار ونفي السلبيات. وفي المقابل، ما هي مساهمتنا في هذا العصر وما هي إنجازاتنا الحضارية؟ ما هو البديل الذي نقدمه لهذه الحضارة؟ أهو داعش أم القاعدة أم خطاب العنف والتطرف؟ أم هي تلك النظريات «العلمية» التي ترى بأن قيادة المرأة للسيارة مؤذية لمبايضها، وأن الأرض لا تدور وإلا ما وصلت طائرة للصين، وغيرها من «إنجازات» علمية. أم هو ذاك الخطاب الذي يحتقر المرأة ولا يقيم وزنا للإنسان لأنه لا يعترف بالانسان. نعم ماذا قدمنا من إنجازات حضارية في العالم المعاصر، كل ما نحن قادرون عليه هو القول بأننا كنا، ولكن كنا فعل ماض ولى وانتهى. الحضارة الغربية المعاصرة هي التي تقدم لنا الطعام واللباس والدواء اليوم، وهي التي تستخرج ثرواتنا وتكتشفها، نعم لصالحها، ولكن لولاها لبقيت كامنة في أرضنا لا نعلم عنها شيئا. نعم الغرب قدوة في يومنا الحاضر، ومن لا يقتدي به فإنه من الغافلين.

• في 22 مارس غردت قائلا: «ربما كانت داعش نبتة تآمرية، أمريكية روسية إيرانية لا يهم، المهم لنفعل ما نحن قادرون عليه: قطع جذورها لدينا، وحينها لن تجد المؤامرة ساحة لها..». كلام جميل، لكن السؤال كيف يمكن فعل ذلك في مجتمع متعصب؟ ما هي الخطوات؟ ومن أين نبدأ؟

•• أظن الجواب الرابع فيه الرد على هذا السؤال.

• قلت عن تفجيرات بروكسل: «الرايات إسلامية.. والسلوكيات تلمودية.. من سرق الإسلام واختطف الجامع.. بالإذن من الصادق النيهوم رحمه الله.». ألا ترى نفسك تتناقض هنا مع تغريدتك في السؤال السابق أن داعش ربما تكون نبتة تآمرية خاصة أن التحليلات أثبتت أن مؤيدي هاشتاق #غزوة_بروكسل أكثرهم من أمريكا؟

•• قلت ربما بمعنى بغض النظر عن كل ما يقال فإن الجذور الفكرية لداعش وأسلافها وأخواتها موجودة لدينا، فلنقتلع هذه الجذور وحينها سيتوقف الكلام المباح وغير المباح، وتموت المؤامرة في مهدها، إن كانت هنالك مؤامرة، فالجسم السليم لا تغزوه الجراثيم.

الدين والسياسة

• «أعطني داعية كالسميط، وشيخا مثل محمد عبده، وباحثا مثل أركون، وأديبا مثل طه حسين، وعالما مثل زويل، وعالمة مثل المطيري، وأنا أضمن لك خلافة ليست كالخلافة». هكذا قلت مؤخرا، وأسألك: هل كل مشكلتنا اليوم في العالم العربي والإسلامي بكل هذه الدماء التي تسيل بغزارة هي الخلافة؟ كيف يمكن أن نخرج السياسة من الدين والدين من السياسة دون دماء؟

•• الخلافة تعبير عن امتزاج ما لا يمتزج، واختلاط ما لا يختلط، أي الدين والسياسة، فالدين مبادئ مطلقة والسياسة ممارسة عملية تفصيلية لتحقيق مصلحة الجماعة، ولذلك فهما برزخان لا يلتقيان، وإن التقيا فهي الدماء وضياع هوية كل برزخ منهما. الإقناع بمثل هذا الأمر قد لا يكون مجديا وخاصة في مجتمع مثل مجتمعنا، اختلط فيه البرزخان بفضل صحوة هي الكبوة عينها، مع أن المسألة لم تكن كذلك من قبل، فقد كان لكل مجاله. الخروج من هذا المأزق لا يكون إلا بفعل سياسي شجاع، قرارات سياسية تاريخية يجب أن تتم، إن أردنا الخروج من عنق الزجاجة ومأزق الدم الذي نعيشه، وهي قرارات لها ثمن باهظ لا شك، ولكن مهما غلا الثمن فإنه أقل من ضياع كامل.

تعطيل الحياة

• في كل بلدان العالم الإسلامي المرأة تقود السيارة.. المحلات لا تغلق أثناء الصلوات الخمس ما عدا الجمعة.. لكن الوضع مختلف لدينا، فهل نحن المسلمون الوحيدون أي الأصح تمسكا بالدين؟ أم هذا ما وجدنا عليه آباءنا؟

•• بل هذا ما وجدنا عليه آباءنا.. أتحدى أي فقيه أن يجد في كتاب الله ما يحرم قيادة المرأة للسيارة، بل والاختلاط وغيره مما حرم بغير سلطان من رب العالمين، ناهيك عن تعطيل الحياة بالإغلاق، وحتى يوم الجمعة صلاة الجمعة فقط. أصبح مبدأ سد الذرائع هو السيد في مجتمعنا وكل حركة لدينا، مع أنه كان نتاج الفقهاء ولا علاقة له بكتاب الله الكريم. ورحم الله فقيه الأندلس ابن حزم الذي قال ما معناه إنه إذا كان كل مؤد لحرام فهو حرام، فليخص الرجال لقطع دابر الزنا، ولتقطع كروم العنب لمنع صنع الخمر. هنالك ما يقارب المليار ونصف المليار مسلم في هذا العالم، ولا أظن أن غيرتنا على الدين أكثر من غيرتهم.. وليتفكر أولو الألباب.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160419/Con20160419835226.htm
في محاضرة ألقاها ضمن فعاليات «كتاب الباحة»

ابن تنباك: الصحوة سوّقت لجماعات حركية عبر خدعة الأدب الإسلامي

«عكاظ» (الباحة)  

أخذ الباحث والناقد الدكتور مرزوق بن تنباك حضور أمسيته في جامعة الباحة إلى محطات فاتنة، عبّر عنها بصدق وشفافية وعفوية، بدءا من طفولته في بادية المدينة المنورة، إذ لم يختر مكان ولا تاريخ مولده، مرورا بالرياض للدراسة الأكاديمية في جامعة الملك سعود، وليس انتهاء بـ «أدنبرة» في أسكوتلاندا، وحصوله على الدكتوراه.

أكد ابن تنباك أنه لم ينتم لأي تيار برغم المحاولات، إلا أنه حكّم عقله واحتكم للنص القرآني والحديث الصحيح الصريح وما عداه يخضعه للنقاش والحوار مع الآخرين، لافتا إلى أن كتابه «الوأد عند العرب بين الوهم والحقيقة»، سبب له متاعب واتهمه البعض بتهمة تخريب النصوص وبادر محتسبون بعرضه على هيئة كبار العلماء فأجابت الهيئة بقولها «لا نوافق عليه لكن ليس على الرجل مأخذ في طرحه العلمي الموضوعي».

واستعرض ابن تنباك سيرته ومسيرته قائلا «انتهيت من الثانوية وحاولت أن ألتحق بالجامعة الإسلامية لدراسة القضاء، فقال لي أحد الشيوخ لا أرى في وجهك أثر تقوى، ثم ذهبت لدمشق لدراسة الحقوق، فقال لي أكاديمي: مناهجنا لن تنظف ما في رأسك من غبار الوهابية»، مستدلا من هذه السياقات على أنه مستقل وغير محسوب على أي حزب أو تيار أو توجه.

واستعاد ابن تنباك أيام كانت كتب سيد قطب والمودودي والندوي مفروضة قراءة وحفظا، مؤملا أن يكون انتماء الجميع للوطن والولاء للقيادة الشرعية، كون الأحزاب والجماعات خرّبت دولا وأصبحت أثرا بعد عين. وتحفظ ابن تنباك على تدريس الجامعات المقررات باللغة الإنجليزية كونه من الاستلاب الثقافي، إضافة إلى أن العلم والبحث والمعرفة موجودة في ألمانيا وفرنسا وغيرها ما يلزم تعلم جميع اللغات.

وأبدى ابن تنباك رفضه القطعي لمصطلح أدب إسلامي لما يترتب عليه من التصنيف والفرز واعتبار كل ما عداه غير إسلامي. مشيرا إلى أنه تصدى في محطات حياته لعدد من القضايا منها محاولة البعض تعميم اللغة العامية وتقنينها، وهذا ما دفعه لتأليف كتابه «الفصحى ونظرية الفكر العامي»، فيما دفعه تيار الأدب الإسلامي للتصدي مجددا لهذا التوجه وطرح كتابه «النخبة بين ادعاء الوطنية وممارسة التحيز»، واصفا الصحوة بالمسوق لأفكار حركية وافدة دفعته لكتابة «رد بدعة وخدعة الأدب الإسلامي».

ولفت ابن تنباك إلى أنه لم يقع يوما ما في تجريح خصومه ومخالفيه، مضيفا إلى أنه تصدى مرة ثالثة لقرار تدريس المقررات باللغة الإنجليزية. وتحدث عن تجربته في أدنبرة وانفتاحه على الحياة بكل تفاصيلها مع حفاظه على جسده وروحه مما يوجب عليه حدا أو عقوبة. ودعا ابن تنباك المؤسسات التعليمية، وفي مقدمتها الجامعات، إلى تبني مشاريع الحوار وعدم التبرم أو الضيق من الاختلاف كون الحسن البصري وواصل بن عطاء المعتزلي كانا يلقيان دروسهما في مسجد واحد وكل له فكره وتوجهه دون نكير، مع توفير مساحة اختيار للناس دون إكراههم على مذهب أو توجه.

وأكد ابن تنباك أن السلطة عبر تاريخها لم تكن مظلة لمذهب ولا حامية له، كون المذاهب الجيدة والأفكار النيرة تدافع عن نفسها وتثبت وجودها، وجدد أسفه أن مؤسسة أكاديمية بحجم الجامعة الإسلامية تأثرت بالمد الصحوي فنشأت فيها جماعات عوضا عن أن تكون منبرا وطنيا موحدا لكل الأطياف وجامعا لها على رؤية حضارية وإنسانية، مشددا على أن «قضية احترام الإنسان بذاته ومن خلال تصرفه وتعامله وسلوكه لا من خلال شكله وصلاته وصومه، لأننا عرفنا أناسا يصومون ويصلون ولا يستنكفون عن الكذب والقسم إيمانا كاذبة ليمرر حجته ولتكون له الغلبة على غيره بالباطل».

وتمسك ابن تنباك بطرحه أن «الوأد كما يفهمه المسلمون منذ قرون غير حقيقي بل هو عرف موجود عند معظم شعوب الأرض، إذ يضحون بأولادهم (بنين وبنات) في مناسبات وأزمات منها الجوع والفقر والوباء والطوفان، كما ورد في القرآن حكاية عن أمم سابقة». وكشف عن استفادته الكبرى من المسجد النبوي، إذ كان جامعته الأولى هو وأمثاله القادمون من البادية إلى المدينة المنورة. مثمنا للنفط وانتهاء الحرب العالمية الثانية وانتهاء عصر الرعي والزراعة أدوارهم في خدمته وجيله ليتمكنوا من الالتحاق بالتعليم النظامي. وشهدت المحاضرة مداخلات من مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله الزهراني وعدد من الحضور والأساتذة والطلاب.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160419/Con20160419835173.htm
أوضح أن الأجهزة تتكامل في تطبيق الشعيرة والتطوير ظاهرة صحية

د. الرومي: قرار مجلس الوزراء أعطى (الأمر بالمعروف) قوة وجعل الأجهزة في خدمتها

المدينة المنورة - خالد الزايدي

    أكد الأستاذ د. سليمان بن عبدالله الرومي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية ل«الرياض»، أن قرار مجلس الوزراء التنظيمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعطاها قوة بأن جعل أجهزة الدولة في خدمتها، وشريكة لها في تطبيق هذه الشعيرة العظيمة، مؤكدا أن عدم وضوح الصلاحيات سابقا كان سبباً رئيساً في وقوع الأخطاء وكثرة الجدل، مشدداً على أن ضابط المنكر ظهوره وليس التجسس والمتابعة والمطاردة.

وقال د. الرومي: «أجهزة الدولة المسلمة لا بد أن تتكامل لتطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي بكافة قطاعاتها تسعى لتحقيق المصلحة العامة (وهذا هو المعروف)، وإزالة المفسدة (وهذا هو دفع المنكر)، ولو نظرنا إلى ما كان يمارس في الحسبة قديما من مراقبة السلع والغش بالمكاييل والموازين وغيرها لوجدنا أنها في العصر الحاضر تقوم بها إدارات مختصة كالمواصفات والمقاييس والبلديات ووزارة التجارة وغيرها وهي من صميم عمل المحتسب في السابق، وهذا بلا شك جانب تطوير يدعم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يمكن في العصر الحاضر أن نطالب المحتسب بأن يحيط بكل هذه التخصصات، لذا اهتمت الحسبة ممثلة ب«الهيئة» في عصرنا الحاضر بجانبي العبادات والأخلاق الظاهرة في المجتمع المسلم، وهذان الجانبان مع توسع المجتمع بجميع مناشطه المختلفة يحتاج إلى تنظيم وتطوير مسايرة لما يستجد لكي لا تكون إزالة المنكر مدعاة لمنكر أكبر أو الأمر بالمعروف يؤدي كذلك إلى الوقوع في المنكر، والأصل أن الحسبة كما عرفها علماؤها كالماوردي وأبي يعلى وغيرهم هي: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله، فالضابط الظهور أي لا تجسس ولا تتبع ولا مطاردة». وأضاف: «إذا تطلب الأمر وكانت هناك أمارات تدل على منكرات فهناك جهات مهيأة ومؤهلة تتكامل مع الهيئة في تغيير هذا المنكر كالشرطة ومكافحة المخدرات وغيرها، ففي رأيي أن هذا النظام أعطى الهيئة قوة من خلال ما يلي: ربطها برئيس مجلس الوزراء مباشرة وهذا تكريم واهتمام بهذا الجهاز، زاد من قوة الهيئة في كونه جعل الأجهزة الأخرى في خدمتها، وتتكامل معها كالشرطة ومكافحة المخدرات، ولا شك أن القواعد التنفيذية التي ستصدر ستوضح آليات هذا التكامل، والتعاون مع الأجهزة الأخرى بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع، كذلك هذا النظام دعم الهيئة بصيانتها عن أسباب الجدل الذي ينشأ من عدم وضوح الصلاحيات ويوقع في الكثير من الأخطاء، كذلك أكد هذا النظام على جوانب تأهيل رجل الحسبة والعناية بهذا الجانب بما يعبر عن هذه الشعيرة ويمثلها على أكمل وجه، وبالجملة فإن إظهار هذه الشعيرة والعناية بها وتنظيمها وجعلها تحت إدارة خاصة هو من سمات تميز المملكة العربية السعودية التي جعلت الكتاب والسنة دستورا لها، والمتابع يلاحظ أن هذا الجهاز في نمو وتطور، في أعداد فروعه التي بلغت 13 فرعا و129 هيئة و345 مركزا وعدد منسوبيه 7920 موظفا، ومسألة التحديث في الأنظمة في كل المجالات ظاهرة صحية تدل على التطوير وتلافي جوانب النقص، والسعي للأفضل».
http://www.alriyadh.com/1147935
اتهامات سبتمبر والسعودية.. المسلسل يتكرر

سلمان الدوسري

ليست جديدة؛ مثل هذه الاتهامات التي تزعم وجود صلات بين السعودية وهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 الشهيرة٬ تخبو لفترات ثم تظهر فجأة كلما أريد لها ذلك٬ وما أن تظنها قد تلاشت واختفت٬ حتى تجدها طافية على السطح من جديد... وهكذا٬ ولعل آخرها ما كشفت عنه صحيفة «نيويورك تايمز» من أن الكونغرس يناقش مشروع قانون يحّمل المملكة المسؤولية عن دور في هذه الهجمات. وبعيًدا عن كون هذه المزاعم لا تستند إلى حقائق أو أدلّة أو وقائع قانونية٬ فإنها في حقيقة الأمر ترمي إلى شق وحدة الصف بين الحليفين الرئيسيين ضد الإرهاب٬ كما أنها تزلزل الثقة بين الطرفين٬ فكيف تريد النصر في حرب٬ بينما أنت تشكك في حليفك الأساسي ضد عدوكما المشترك؟

قبل 13 عاًما وتحديًدا في يوليو (تموز) 2003 ابتدأ الجدل ذاته بشأن نفس التقرير٬ وقال حينها الراحل الأمير سعود الفيصل في تصريحات لبرنامج «أميركان مورننغ» على قناة «سي إن إن»: «نريد الاطلاع على هذه الصفحات (من التقرير) لسببين؛ أولاً: إذا كانت تحوي اتهامات ضد السعودية٬ نوّد الرّد عليها٬ لأننا نعلم أننا غير مدانين مطلًقا بأي اتهامات. ثانًيا: إذا كانت تحوي معلومات حول داعمين محتملين للإرهابيين٬ نريد معرفتهم للتعامل مع الأمر».

ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن٬ وهذا التقرير يجري استخدامه بشكل انتهازي لا يناسب العلاقات بين حليفين استراتيجيين٬ فهناك من يرى أنها جزء من المعركة الرئاسية الانتخابية الأميركية مع وجود أطراف من مصلحتها الاستفادة من هذا الجدل في الانتخابات القادمة. الخبر السيئ هو أن عدًدا من أولئك الذين اطلعوا على التقرير لا يتوقفون طوال السنوات السابقة عن الحديث عنه بشكل سلبي وموجه وغير موضوعي٬ ثم تبدأ عملية الترويج والافتراء ضد السعودية٬ من دون أن يشرح لها أحد وبشكل واضح ما هي الاتهامات الموجهة ضدها٬ لكي تقّدم وجهة نظرها وتفّند الاتهامات٬ وهذا حق من حقوق أي طرف يتم ترويج هذه الاتهامات والادعاءات ضده٬ فكيف بدولة شريكة أساسية للولايات المتحدة في محاربة الإرهاب؟! مع تذكير أولئك٬ وغيرهم٬ أنه ومنذ هجمات سبتمبر الإرهابية وحتى الآن ثبت بالأدلة والبراهين القاطعة أن ضرر «القاعدة» وهجماتها ضد السعودية ومواطنيها ومسؤوليها وحكومتها وحتى أسرتها الحاكمة٬ يفوق ما فعلته ضد الولايات المتحدة٬ ألا يكفي ذلك لإثبات أن «القاعدة» عدو للمملكة أولاً٬ فكيف يمكن تخيل أنك تحمي من يقتلك٬ ويسعى لهز استقرارك؟

إذا كان 15 إرهابًيا من الذين نفذوا هجمات سبتمبر سعوديين٬ فذلك قطًعا ليس مبرًرا أن تتحمل السعودية وزر هؤلاء إلى ما لا نهاية٬ خذ عندك تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الفرنسي بأن 5 آلاف أوروبي يحاربون إلى جانب المتطرفين في سوريا والعراق٬ وأن هذا الرقم مرشح٬ بحسب ما تقدره المخابرات الفرنسية٬ لأن يرتفع إلى 10 آلاف مقاتل في صفوف «داعش» مع نهاية ٬2015 فهل من العدل اتهام حكومات هؤلاء المتطرفين٬ وتحميلهم وزر انضمام هذا العدد المهول إلى جماعة إرهابية واحدة؟ بل هل من المعقول أن دولة مثل تونس٬ مثلاً٬ تكافح الإرهاب بشدة كما يضربها بقسوة٬ تتحمل هي الأخرى وزر مئات من المتطرفين التونسيين٬ الذين هربوا من بلادهم وانضموا لـ«داعش»؟!

الرياض تريد أن تعرف تفاصيل معلومات تتعلق بأولئك الإرهابيين ومن عاونهم ومولهم٬ لا لتحمي الولايات المتحدة والعالم بأسره من خطرهم فحسب٬ وإنما لتحمي نفسها من إرهاب يستهدفها بالدرجة الأولى٬ ومثل تلك الاتهامات التي ترمى جزاًفا لا تستند إلى حقائق بقدر ما هي تكهنات واجتهادات لاُيعتّد بها ولا أساس لها٬ كما أنها تنافي الأسس القانونية والدستورية للولايات المتحدة نفسها٬ وبالطبع فإن السعودية لن تتعامل مع مزاعم باطلة وغير قانونية. الخطير هنا أنه كلما حاول مسؤولو البلدين تمتين جدار الثقة بين الدولتين٬ جاء من يفتح ثقوًبا فيه٬ وهذا ما يجعل مساعي مكافحة الإرهاب غير ذات جدوى٬ وأكثر من يستفيد من هذا هم المتطرفون أنفسهم٬ الذين يسعى العالم للقضاء عليهم٬ والسعودية الشريك الأبرز في هذا الملف الشائك٬ وهنا يأتي الدور الكبير على إدارة الرئيس باراك أوباما لترميم سكة حديد التحالف بين البلدين٬ وعدم السماح لانتهازية وقتية بالعبث بالعلاقات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن٬ على الأقل من باب إظهار النوايا الحقيقية في عدم تصدع تحالف تاريخي استراتيجي٬ يستفيد منه البلدان لا بلد واحد فقط.

http://aawsat.com/print/619791
ماما أمريكا المفترية!

خلف الحربي

بعد 15 عاما من أحداث الحادي عشر من سبتمبر اكتشف أحبابنا الأمريكان فجأة أن السعودية هي المسؤولة عن هذه الجريمة الإرهابية التي غيرت وجه العالم، وهذا الاكتشاف العجيب يدفعنا لأن نطرح أسئلة في منتهى البراءة: لماذا إذن دمرت الولايات المتحدة أفغانستان الفقيرة حتى لم تبق فيها حجرا على حجر؟، ولماذا غزت العراق وأعادته ألف عام إلى الوراء؟ ولماذا تحالفت مع السعودية بالذات في حربها ضد الإرهاب واعتمدت عليها كثيرا في مطاردة تنظيم القاعدة؟.. وهل يمكن اعتبار مئات الآلاف من البشر الذين قتلوا في أفغانستان والعراق وباكستان وغيرها من الدول قد سقطوا سهوا في لحظة غضب أمريكية وأن ضمير ماما أمريكا قد استيقظ بعد أن غرق العالم الإسلامي حتى أذنيه في وحل الإرهاب والطائفية؟!.

حسنا.. لنفترض أن الأمريكان كانوا يدركون ما فعلوه في أفغانستان والعراق وباكستان وغيرها باعتبار أنهم كانوا يعاقبون الإرهابيين المباشرين، وأن اتهاماتهم الموجهة للسعودية تتعلق بنشأة تنظيم القاعدة الإرهابي الذي خرج من صفوف ما كان يسمى بـ(الأفغان العرب) الذين كان للمملكة دور كبير في دعمهم خلال الاحتلال السوفياتي لأفغانستان، هنا يجب أن نستعيد المثل الشعبي المصري الشهير: (ما احنا دافنينه سوا) فعمليات تأسيس كتائب المجاهدين العرب في أفغانستان تمت بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وكان لجهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية دور شهير في تلك الحقبة وكون قسم من هؤلاء المجاهدين قد انحرفوا فيما بعد لينضموا إلى تنظيم القاعدة فهذه مسألة تتعلق بالولايات المتحدة أكثر مما تتعلق بالسعودية.

وما هو أهم من ذلك أنه بعد أحداث سبتمبر وتخبطات أمريكا في أفغانستان والعراق دخلت السعودية في حرب شرسة مع تنظيم القاعدة على أراضيها لمجرد أن التنظيم كان يرى في السعودية حليفا عسكريا وسياسيا للولايات المتحدة، فكيف تكون السعودية وراء تنظيم القاعدة وهو يحاربها لعلاقتها بالأمريكان؟، وغير ذلك أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقيات تعاون أمني مع المملكة لمكافحة تنظيم القاعدة من أجل مطاردة أعضائه وقصف مواقعه وقطع سبل تنظيمه فهل أصيبت ماما أمريكا بحالة انفصام اليوم حين تتهمنا بالوقوف خلف عدونا المشترك؟!.

أعتقد أن إعلامنا الخارجي اليوم أمامه مهمة تاريخية لمواجهة هذه الافتراءات الأمريكية كي لا نضطر لمواجهة اتهامات جائرة حول أخطاء لم نرتكبها.. بل ارتكبها الأمريكان أنفسهم!.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160419/Con20160419835187.htm
لماذا يرفض المتأسلمون التغريب؟

محمد آل الشيخ

في كثير من حواراتي مع بعض الفعاليات السعودية، ذات التوجه المتأسلم، عادة ما أطرح سؤالا فحواه: لماذ أنتم ضد (التغريب) في حين أن الحضارة التي تشرئب لها أعناق شعوب الأرض اليوم هي في حقيقتها وجوهرها غربية المنشأ؟.. فلا أجد إلا إجابات تدور وتحورعلى (يجوز ولا يجوز) في أغلبها، وجزء أقل يضع (الهوية) والحفاظ عليها قضية يجب أن تكون على رأس أولويات اهتماماتنا، لأن التغريب يمس الهوية، ويُذوب خصوصيتنا.

فئة (يجوز ولا يجوز) يلجأون إلى أن أخلاق الغرب، وما يسمحون به في مجتمعاتهم، لا تسمح به أخلاقنا، ولا شرعنا، ناهيك عن عاداتنا وتقاليدنا. مثل هذه الحجة يمكن السيطرة عليها بالقوانين والأنظمة التي تعالج هذه الجزئيات إذا افترضنا جدلا صحتها؛ غير أن الغوص في قراءة شرائع الغرب ومعظم أخلاقياتهم، تجد أغلبها، ولا أقول كلها، تتماهى مع أخلاق شرائع الدين، لدرجة أن الفقيه والإمام الشيخ محمد عبده، عندما زار أوروبا في مطلع القرن العشرين، قال مقولته الشهيرة والتي سارت بها الركبان: (ذهبتُ للغرب فوجدتُ إسلاما ولم أجد مسلمين وعدت إلى الشرق فوجدت مسلمين ولكن لم أجد إسلاما)؛ والشيخ - كما هو ثابت - كان من أهم الرموز التي دافعت عن الإسلام في وجه المستشرقين الغربيين الذين كانوا آنذاك طلائع من شككوا بالإسلام وتعاليمه، وصلاحيته من حيث المبدأ والمنطلق كمصدر من مصادر التقنين التشريعي. صحيح أن هناك بعض التفاصيل وربما القوانين التي لا تتوافق مع شرائع و أخلاقيات الإسلام المقدسة، وأشهرها دور البغاء التي تشرعها بعض الدول مثلا، إلا أن أغلب الغربيين، والمحافظين منهم على وجه الخصوص، يحاربونها وبشراسة؛ ولا يجب منطقيا أن نعمم بعض الاستثناءات الجزئية، لنلغي بها العموميات وهي بلا شك الأغلب. خذ - مثلا - (قوانين التحرش بالنساء)، ستجد بوضوح أنهم في غاية التشدد حيال هذا التدني الأخلاقي غير الإنساني القميء، في حين أن مجلس الشورى في المملكة - مثلا - صوتت أغلبية أعضائه - للأسف - ضد إقرار أية آلية قانونية، من شأنها كبح جماح ظاهرة التحرش؛. كما أن دور البغاء، واستعمال جمال المرأة أو أنوثتها، واستغلالها لتسويق البضائع بصورة تفسخية، أصبحت اليوم ممارسات مرفوضة، على اعتبارها قضية مبتذلة أخلاقيا، تمنعها اتفاقيات مناهضة الاتجار بالبشر، ومثل هذه الاتفاقيات في منطلقاتها محض لا أخلاقية.

أما الفئة الأخرى، التي ترفض (التغريب) فهم من يرفضونها بحجة (الحفاظ على الهوية الموروثة).. والسؤال هنا : هل قضية (الهوية) من الشؤون الثابتة الخارقة للزمان والمكان، التي لا تتغير ولا تتبدل، حتى وإن وقفت حائلا بين الإنسان وتحديثه والرقي به؟.. فلماذا لا نطور (هويتنا) لتواكب متطلبات التنمية؟ .. ولو قرأ أي إنسان موضوعي وعقلاني ثقافة الغرب الفلسفية، سيجد أن اهتمام الغرب بالأخلاق، ومقتضياتها، تعتبرها كل الدساتير الغربية المعاصرة بلا استثناء من القواعد (فوق الدستورية)؛ صحيح أن هناك بعض الفروقات بين ما هو أخلاقي في أعرافهم، وبين ما هو أخلاقي في أعرافنا، إلا أن هذه الفروقات تعتبر ضئيلة، وكذلك هي موجودة أيضا بين دول الغرب ذاتها؛ فالفيصل بينما هو أخلاقي وما هو غير أخلاقي، يكمن دائما وأبدا في ما تسمح به وترفضه القوانين المرعية.

والسؤال الذي قد يطرحه قراء هذا المقال: لماذا تصر على التغريب؟ .

السبب أنني وجدت من قراءاتي لأدبيات التأسلم والمتأسلمين، أن من أهم الشعارات التي يطرحونها، ويدافعون عنها، وهي من أهم عقبات التحضر والتنمية في مجتمعاتنا، هي هذه العبارة؛ فهم ضد تطوير التعليم لأن الدعوة إلى المناهج الغربية (تغريب)، وهم ضد الابتعاث للدراسة في الخارج لأنها (تغريب)، وضد عمل المرأة لأنه (تغريب)، وضد تقنين الشريعة لأنها ممارسة تغريبية، وضد الترفيه لأنه (تغريب). وكل تلك الشؤون، هي من أساسيات (التنمية) بمعناه الواسع، لتصل إلى حقيقة مؤداها أن (التغريب) في قواميسهم هي (التنمية)، وغني عن القول: إن الدول التي لا تنمو ولا تتغير، وتتكلس ولا تتطور تنهار فتموت حتما.

إلى اللقاء.
http://www.al-jazirah.com/2016/20160419/lp5.htm
تكافؤ النسب في الفقه الإسلامي

سطام المقرن
 يعترف فقهاء الإسلام اليوم بالاختلاف في مسألة تكافؤ النسب كشرط أساسي لصحة الزواج، ويقولون إن علماء المسلمين في الماضي ذهبوا في اعتبار الكفاءة في النسب على أقوال مختلفة، فمنهم من يقول إنه "لا اعتبار في النسب"، ومنهم من يقول "إن الكفاءة في النسب شرط لصحة النكاح"، وهناك قول وسط يرى أن "الكفاءة حق للزوجة والأولياء، فإذا أسقطوه فلهم ذلك والنكاح صحيح، وهذا مذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والشافعية، وهو المعتمد عند الحنابلة".

ورغم اختلاف الفقهاء في مسألة كفاءة النسب، إلا أن الاتجاه السائد يرى أن هذه المسألة أساسية في شرط صحة الزواج، ويستدلون على ذلك بالقول: إن الإمام أبا حنيفة "رحمه الله" يعتبر "النسب ضمن الكفاءة في النكاح، فيرى أن الفارسي ليس كفؤا للعربية"، كما يستدلون بحديث النبي، صلى الله عليه وسلم، "إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم"، وما رواه أيضا الحاكم عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، "العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائك أو حجام".

ورغم أن الروايات السابقة ليست لها علاقة مباشرة في اشتراط الكفاءة في النسب شرطا أساسيا لصحة الزواج، ورغم وجود أدلة واضحة وصريحة من القرآن والسنة تؤكد على المساواة بين البشر، وأن معايير التفاضل هي التقوى والأخلاق كما قال الله تعالى: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"، وفي الحديث: "إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه"، إلا أن فقهاء اليوم حاولوا تبرير شرط الكفاءة بالقول إن من "حكمة الشريعة الإسلامية أنها تراعي المصالح وتدفع المفاسد، فإذا كبرت المفسدة وعظمت، وقلت المصلحة وصغرت، دفعت المفسدة الكبرى بترك المصلحة الصغرى"، أي أن اعتبار النسب في نظر الفقهاء فيه دفع الضرر عن المرأة وأوليائها لما يلحقهم من العار!، واعتبار الأنساب واقعا فرض نفسه، فينبغي أن يكون علاجه بشيء من الصبر وتوعية الناس.

والغريب في هذه القضية، أن اشتراط كفاءة النسب في صحة الزواج لا تكون إلا مع النساء دون الرجال، فلو أن الرجل تزوج من امرأة أقل منه نسبا وحسبا في عرف المجتمع فلا إشكال في ذلك، وليس هناك ضرر على الرجل ولا يشترط كفاءة النسب، ولكن إذا كان العكس مع المرأة فتلك الطامة الكبرى!.

للأسف، نجد في بعض الموروث الفقهي أحكاما وفتاوى وتفاسير تضع المرأة في مكانة دونية وأقل من الرجل، وهي منبثقة في الحقيقة من عقلية المجتمع الذي استمد منه بعض الفقهاء اجتهادهم، ثم تكونت وتشكلت ذهنيتهم وتصورهم عن المرأة، وبالتالي أصدروا أحكاما فقهية تتناسب مع تصورهم الذهني المسبق عن المرأة، ومن واقع ثقافتهم ومجتمعهم الذي عاشوا فيه.

وفقهاء اليوم مجرد مقلدين وتابعين لتلك الأحكام المنبثقة من الثقافة الذكورية للفقهاء التقليديين، وليس هذا وحسب، بل يرون أن مسألة الكفاءة في الزواج ليس مردها إلى الأهواء والشهوات والنعرات الجاهلية، بل المرجع في ذلك كما يقولون إلى الشريعة الإسلامية الغراء!، والحقيقة أن مرجعهم في ذلك أقوال الفقهاء القدامى وفهمهم البشري للنصوص الدينية والمتأثرة بالثقافة الذكورية للمجتمع، والمستندة إلى العادات والتقاليد، وأصبغ عليها الصبغة الدينية، فاعتبروا الكفاءة في النسب حججا من الشرع والمعنى يركنون إليها ويعتمدون عليها.

والأخطر من ذلك كله، هو إهمال حق المرأة كإنسان في اختيار شريك حياتها، ورضا وقبول المرأة بالزوج هو أهم شرط في صحة الزواج، وهذا ما منحته الشريعة الإسلامية للمرأة من حرية الاختيار، والولي لا يملك حق الإلزام والإجبار، وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما "أن جارية بكرا أتت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم"، وهذا دليل واضح وصريح على حق المرأة في اختيار زوجها برضاها، كحق أصيل وفطري لها كإنسانة، وبالتالي ليس لأحد الحق في الاعتراض أو فسخ زواجها.

ينص إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على عدم إمكان تحقق الزواج إلا بموافقة المقدمين على الزواج موافقة حرة كاملة، والشريعة الإسلامية تحمي حرية المرأة في اختيار شريك حياتها بنفسها، ولا يحق لكائن من كان فسخ هذا الزواج الشرعي حتى لو كان الولي، وفقهاء الإسلام يعترفون بذلك في مسألة العضل ضد الولي، إذ تنقل الولاية إلى من يليه من الأولياء حتى تصل إلى القاضي، كوسيلة وطريقة قانونية لحماية حق المرأة في الاختيار، ولكن واقع الأمر أن النصوص الدينية تخضع لتفسيرات ذكورية لا تملك بعض النساء الحق في اختيار الزوج، ويرغمن على الخضوع للولي أو الوصي لعقد الزواج أو فسخه نيابة عنهن.

إذا كان بعض الفقهاء اليوم يرون أن يتجه العلماء ورجال الإعلام والتعليم إلى بث الوعي بين الناس، وتأصيل مبدأ المساواة الإنسانية، وإعداد حملة توعوية تنبذ الكراهية والتمييز العنصري، والتعلق بالأخلاق الجاهلية والعصبية القبلية، فإن هذا اقتراح في محله ومطلوب، ولكن متى نرى النظرة الإنسانية إلى المرأة وإقرار حقوقها الفطرية في الخطاب الديني السائد؟.
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